
 القاهــرة – يجمـــع رواد الأعمال في 
مجال الطاقة البديلـــة على أن حكومات 
الدول العربية في شـــمال أفريقيا عليها 
التركيز بشكل أكبر على مشاريع الطاقة 
مســـتوى  علـــى  وخاصـــة  المســـتدامة، 
المجتمعات ومســـاعدة قرى بأكملها على 
الاستفادة خارج نطاق الشبكات المحلية 

ودون استخدام وقود الديزل.
بعـــض  المنطقـــة  امتـــلاك  ورغـــم 
المشـــروعات التي تعدّ مِن بين الأكبر في 
العالـــم في هـــذا المجال فإن الســـلطات 
في مصر والمغـــرب وتونس والجزائر لا 
تزال تسير ببطء في هذا الاتجاه في ظل 

الظروف الراهنة.
ووضعت مصر، البلد العربي الأكثر 
تعدادا للســـكان بما يزيد عن 100 مليون 
نســـمة، الطاقـــة الشمســـية علـــى رأس 
أولوياتها وتسعى لتوليد حوالي 42 في 
المئـــة من كهربائها مـــن الطاقة المتجددة 

بحلول العام 2035.
وحســـب الإحصاءات الرسمية بلغت 
نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة 
المتجددة في مصر 9 في المئة حتى العام 

.2016
وفي الصحـــراء الغربيـــة، على بعد 
حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة أسوان 
الجنوبية، تمّ بناء مجمع ”بنبان“ لتوليد 

الكهرباء بالطاقة الشمسية.
ويُعد مشـــروع بنبـــان الضخم الذي 
يمكـــن رؤيتـــه مـــن الفضـــاء الخارجي، 
والذي موّله البنـــك الدولي بتكلفة بلغت 
أربعة مليـــارات دولار، رابع أكبر محطة 
للطاقة الشمســـية في العالـــم وتتخطى 

مساحتها 37 كيلومترا مربعا.
وتمّ توصيل محطة بنبان بالشـــبكة 
المحلية في 2019، وتضم المحطة 6 ملايين 
لوحة من الخلايا الشمســـية وتنتج 930 
ميغاواط في الســـاعة ســـنويا، وهو ما 

يكفي لإنارة 420 ألف منزل.
ويرى الخبـــراء أن القاهـــرة تحتاج 
إلـــى تقـــديم حوافـــز إذا كانـــت تتوقع 
تسريع مشـــاريع الاســـتفادة من الطاقة 
الشمسية، خصوصا أن عدد المستهلكين 
الذين يملكون الوسائل أو المساحة التي 
تســـمح بالتحول إلى الطاقة الشمســـية 

لتلبية الاحتياجات المنزلية ليس كبيرا.
مجـــال  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
الاقتصاديات الخضـــراء بالمنطقة محمد 

عبدالرؤوف لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”قـــد يكون مـــن الصعب تركيـــب الألواح 
الشمســـية في القاهرة، لأنك تحتاج إلى 
مســـاحة كبيرة فوق المبانـــي، بالإضافة 
إلى أنها لا تغطي جميع احتياجاتك من 
الكهرباء مثل تشـــغيل مكيف هواء خلال 

فصل الصيف“.
ويضيـــف أن المنتجعات الســـياحية 
على ســـواحل البحـــر الأحمـــر والبحر 
المتوســـط وكذلك الريف قد تشكل أرضية 
أنسب لتطبيق هذا التحول في الاعتماد 

على الطاقة الشمسية.
”الدولـــة  أن  عبدالـــرؤوف  ويعتقـــد 
تحتـــاج إلى تحفيز المســـتهلك العادي“، 
مشـــيرا إلى أن منزلا واحدا في القاهرة 
يكلّـــف ”حوالـــي 60 ألف جنيـــه (حوالي 
الطاقـــة  إلـــى  للتحـــول  دولار)   3800

الشمسية“.
ويتابع ”لماذا أستثمر في تكنولوجيا 
صديقـــة للبيئـــة باهظة الثمـــن؟ الدولة 

تحتاج فعلا إلى جعل المبادرة جذابة“.
وبحســـب وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة 
تمكنت بلدان شـــمال أفريقيا خلال العقد 
الماضي مـــن زيادة إنتاجها مـــن الطاقة 
المتجددة بنســـبة 40 في المئة، إلا أن هذا 

لم يخفّض استخدام الوقود الأحفوري.
وفـــي المغـــرب، وتحديدا فـــي مدينة 
ورزازات، يجسّـــد مجمع ”نور“ العملاق 
لتوليـــد الطاقة الشمســـية، والذي يضم 
أربع محطات طاقة، استراتيجية الدولة 

الخضراء.
وتبلغ قدرة المشروع، الذي يعد الأكبر 
بالنســـبة إلى محطات الطاقة الشمسية 
المتعـــددة التكنولوجيـــات فـــي العالـــم، 
530 ميغاواط. لكـــن الرباط تبيع طاقتها 
الخضراء بالخســـارة، إذ تبلـــغ تكاليف 
التوليـــد ضعـــف ســـعر بيعها للشـــبكة 

الوطنية.
ويعلّـــق خبيـــر إدارة الطاقة ســـعيد 
قمـــرة قائـــلا ”منذ البدايـــة كان واضحا 
أن الاســـتراتيجية غير متوازنة. الخطأ 
كان الرغبة في الاستثمار في مشروعات 

ضخمة يصعب تمويلها“.
وحتى الآن تستدين الوكالة المغربية 
للطاقـــة المســـتدامة التـــي تديـــر مجمع 
”نور“ والتـــي يمتلكهـــا القطاع الخاص 
ويمولها القطاع العام مبلغا يتجاوز 85 

مليون يورو.

لشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  ويـــرى 
للطاقة الشمســـية الناشـــئة في  ”كـــرم“ 
القاهـــرة أحمـــد زهـــران أن الوقت حان 
للابتعاد عن نموذج بيع الكهرباء للدولة 
والاتجاه نحو شـــراكة عامة خاصة مثل 

بنبان.
وقال إن ”نموذج العمل مســـيء جدًا 
وغير شـــامل. تركز الشـــركات على بيع 
الكهربـــاء لطرف واحد (الدولة) ولا تهتم 
بالمشـــاركة في البنية التحتيـــة للبلدان 

التي تعمل فيها“.
ويضيف ”لذلك يُنظر إلى الشـــركات 
دائما علـــى أنها لمســـتثمرين انتهازيين 
يحاولون الحصول علـــى عقود محددة، 

فيُفضل العمل مع الحكومة“.

وتقـــوم شـــركة زهـــران، وهـــي أول 
شركة خاصة تحصل على رخصة توزيع 
الطاقة في مصر، بتصميـــم أبنية تعمل 
بالطاقة الشمســـية وأنظمـــة ضخ مياه 
لمســـاعدة القرى خارج نطاق الشـــبكات 

القومية ودون استخدام وقود الديزل.
ويقول زهران ”أدركنا أن مســـتقبلنا 
ليس في كوننا مطورا للطاقة الشمســـية 
ولكن في كوننا شـــركة للطاقة الشمسية 
علـــى نطـــاق المرافق… نحـــن نعمل على 
البنية التحتيـــة بأكملها من بناء محطة 
الطاقة وبناء شبكة التوزيع .. كل شيء“.
وعلـــى موقعها علـــى الإنترنت تقول 
شـــركة زهـــران إنهـــا ســـمحت بتوفير 
استخدام 2.3 مليون لتر من وقود الديزل، 
وبالتالي إنتاج 10 آلاف طن من غاز ثاني 
أكسيد الكربون من خلال تركيب أكثر من 

71 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
لتنفيـــذ  الزمـــن  تونـــس  وتســـابق 
اســـتراتيجية إنتـــاج الطاقـــة النظيفة، 
والتـــي تمتد حتـــى العـــام 2030 بعد أن 
وضعت قانونـــا لتنظيم نشـــاط القطاع 
وبلـــورة خططهـــا عبـــر جـــذب المزيـــد 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتحفيـــز 
القطـــاع الخـــاص للدخـــول فـــي هـــذا 

المجال.
وأعطى تدشـــين أولى محطات توزر 
للطاقـــة الشمســـية قبل عامـــين الضوء 

الأخضر لدخول مرحلة جديدة في سياق 
اســـتراتيجية تونس الطموحة لتحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي فـــي توليـــد الكهرباء 

بالاعتماد على المصادر المستدامة.
ويندرج المشروع ضمن الدعم الألماني 
الـــذي تقدمـــه لقطـــاع الطاقـــة المتجددة 
التونسي، إذ تم عقد شراكة بين الطرفين 
تتضمن قيام الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز (ستاغ) الحكومية بتنفيذه.
وكانـــت تونس قد منحت في شـــهر 
يناير 2019 تراخيـــص لبناء أربع مزارع 
رياح تقـــدر تكلفتهـــا الإجماليـــة بنحو 

835.6 مليون دولار.
وفـــي مايـــو 2018 وافقت الســـلطات 
علـــى منح القطـــاع الخـــاص تراخيص 
تشـــييد 10 محطـــات للطاقة الشمســـية 
بقيمة 81 مليون دولار، ست منها ستنتج 
مجتمعة 60 ميغـــاواط، بينما تبلغ طاقة 
إنتاج المحطـــات الأربع الأخرى مجتمعة 

4 ميغاواط.
ولكن وتيرة المشاريع الخضراء التي 
تراهـــن عليهـــا تونس فقدت قـــوة الدفع 
بفعل آثار الوباء على الاســـتثمار بشكل 
عام، ما جعلها تســـقط في فخ التراجع، 
وفـــق المنتدى الاقتصـــادي العالمي الذي 
أظهـــر مؤشـــره خســـارة القطـــاع أربع 

نقاط.
واتجهت تونس نحو الطاقة البديلة 
بعد اتســـاع العجز في توفير الطاقة ،إذ 
ارتفعت واردات الطاقة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة بنحو 45 في المئة مع انخفاض 
معدل إنتاجها الذي من المتوقع أن يصل 

إلى أقل من 15 في المئة بحلول 2030.
أما الجزائر البلد الغني بالنفط الذي 
ينعم بحوالي 3600 ســـاعة من الشـــمس 
بشـــكل ســـنوي لا تمثل الطاقة المتجددة 

سوى 1.8 في المئة من استهلاك البلاد.
وبـــدأت الســـلطات الجزائرية خلال 
الســـنوات الأخيرة تنفّذ بعض المشاريع 
المحـــدودة  الإنتاجيـــة  القـــدرات  ذات 
والمتوســـطة فـــي بعـــض أنحـــاء البلاد 
وبطاقة تقتـــرب من 450 ميغـــاواط، كما 
تســـتهدف إضافة قـــدرات جديدة بنحو 
ألف ميغاواط من الطاقة الشمســـية قبل 

نهاية عام 2021.
ومن بين هذه الطاقات المستهدفة ما 
لا يقـــل عن 13.5 ألف ميغاواط من الطاقة 
الشمســـية، أي أكثر من نصف الطاقات 

الإضافية المقررة.
هـــذه  إن  يقولـــون  الخبـــراء  لكـــن 
الخطوات بطيئة جـــدا مقارنة بخطوات 
المغرب، إذ مازالت الجزائر تعتمد بشكل 
مفرط على الوقود الأحفـــوري في تلبية 
احتياجـــات القطاعـــات الاقتصادية من 

الطاقة.

 الرياض – عززت الســـعودية جهودها 
في ســـبيل زيادة زخم الشركات الناشئة 
كونها أحـــد مفاتيح النمـــو الاقتصادي 
للبـــلاد مســـتقبلا مـــن خـــلال مبـــادرة 
جديدة تســـهل علـــى رواد الأعمال إقامة 

مشاريعهم.
وأطلـــق البرنامـــج الوطنـــي لتنمية 
قطاع تقنية المعلومـــات الأربعاء مبادرة 
تحت عنوان ”تمويل نمو التقنية“ كأولى 
مبـــادرات البرنامـــج المحورية بشـــراكة 
استراتيجية مع برنامج ضمان التمويل 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وتدعـــم الخطـــوة تطويـــر منظومة 
قطـــاع التكنولوجيا الـــذي تراهن عليه 
الحكومـــة ضمن ”رؤيـــة 2030“ وتحقيق 
الاســـتدامة  من خلال تقـــديم الضمانات 
اللازمـــة للجهـــات الممولة بمـــا يحفزها 
مســـتقبلا لتقديم وزيادة نسبة التمويل 

للمشاريع الناشئة.
تسهيلات  الجديدة  المبادرة  وستقدم 
وتمويـــلات تصل إلـــى 700 مليون ريال 
(نحـــو 187 مليون دولار) ومـــن المتوقع 
أن يكـــون لها الأثر الإيجابي على الناتج 

المحلي لقطاع تقنية المعلومات.
ويتيـــح هذا المنتج تقـــديم ضمانات 
للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة 
العاملـــة فـــي مجـــال التكنولوجيا بحد 

أعلـــى يصل إلـــى 90 في المئـــة من قيمة 
التمويل.

وسيحصل رواد الأعمال على قروض 
تبـــدأ من نحو 100 ألـــف ريال (26.7 ألف 
دولار) وبحـــد أقصـــى 15 مليون ريال (4 
ملايـــين دولار)، لتمكـــين شـــركاتهم من 
تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع 

في المستقبل.
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى تمكين نمو 
وتطـــور أعمـــال شـــركات قطـــاع تقنية 
المعلومـــات، إضافةً إلى تحســـين تمويل 
المؤسســـات المالية المرخصـــة من البنك 
تقنيـــة  لقطـــاع  الســـعودي  المركـــزي 

المعلومات.
ويؤكد المشـــرفون على المبادرة أنها 
تســـاعد على إنجاح الشـــركات المحلية 
بما يســـهم في تحقيقها نجاحات فائقة 
تنعكـــس على زيـــادة ثقة المســـتثمرين 
والشركات الأخرى وتحفزهم للاستثمار 

في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلاوة على ذلك تســـتهدف المبادرة 
تزويد الشـــركات الناشـــئة والشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة بأدوات المستقبل 
بما يســـمح بنموها وتطورها وتمكينها 

من الريادة على جميع المستويات.
وتتمثل آلية عمل المبـــادرة في تقدم 
الشـــركة بطلـــب القـــرض مباشـــرة من 
المشـــاركة  التمويلية  والجهـــات  البنوك 
موقـــع  علـــى  التمويـــل“  ”بوابـــة  أو 

منشآت.
وســـتتخذ تلك الجهـــات لاحقا كافة 
الإجـــراءات مـــع برنامـــج كفالـــة الـــذي 
يتعامـــل مباشـــرة مـــع المبـــادرة ويقوم 
بتقييـــم وتحجيـــم المخاطـــر للمنشـــآت 

العاملة بمجال التكنولوجيا.
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 القاهرة – أبرمت مصر الأربعاء عقدا 
مع تحالف تقوده شركة سيمنز الألمانية 
لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق 
الســـرعة يربط ســـاحلي البحـــر الأحمر 
والبحر المتوسط بقيمة 4.45 مليار دولار.

ويتضمن العقد الـــذي وقعته الهيئة 
القوميـــة للأنفـــاق مـــع كونســـورتيوم 
يضـــم ســـيمنز موبيلتـــي وأوراســـكوم 
العـــرب  والمقاولـــون  كونستراكشـــون 
لخطط  والصيانة  والتنفيـــذ  التصميـــم 

السكك الحديدية لمدة 15 عاما.
ويشـــمل الخـــط البالـــغ طولـــه 660 
كيلومترا خطا رئيســـيا مصمما لنقل ما 
يزيد عن 30 مليون مسافر سنويا وكذلك 
خطا للشـــحن، وسيربط بين ميناء العين 
الســـخنة على البحر الأحمـــر وميناءي 
الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر 

المتوسط.
ومـــن المتوقـــع أن يعزز هـــذا الخط 
البنيـــة التحتية للمناطـــق التي يمر بها 
ويساعد على تحقيق الزحف العمراني، 
إضافة إلى أنه سيربط العاصمة الإدارية 
الجديدة والمدن الجديدة بشـــبكة السكك 

الحديدية لنقل الركاب والبضائع.
وقـــال وزيـــر النقـــل كامـــل الوزيـــر 
عقـــب توقيـــع الصفقة في بيان نشـــرته 
رئاســـة مجلس الوزراء علـــى صفحتها 
فـــي فيســـبوك إن ”الخط يشـــتمل على 
21 محطـــة، منهـــا 8 محطـــات تتوقـــف 
بهـــا القطارات الســـريعة، كمـــا تتوقف 
القطارات الإقليمية في جميع المحطات“.

وأوضـــح أن القطـــار الســـريع الذي 
سيتم تنفيذه داخل مصر لأول مرة يتميز 
بســـعة نقل كبيـــرة مما يقلـــل الازدحام 
المـــروري ويحقـــق أمانا أعلـــى للركاب 
وتأثيـــرا أفضل على البيئة كما يســـاعد 
علـــى التنميـــة الاقتصاديـــة والتجارية 

للمناطق التي سيمر بها.
وأكد كامل أن خط الســـكك الحديدية 
فائق الســـرعة سيعمل على تعزيز حركة 
الســـياحة من خلال وســـيلة نقل سريعة 
وعصرية وآمنة تتميز بأعلى مستويات 
الكفـــاءة والأمـــان لتلبيـــة احتياجـــات 

المواطنين.
وبينما قالت أوراســـكوم في بيان إن 
”مـــن المتوقع اتمام الإغـــلاق المالي للعقد 
في 2022“، أشـــارت ســـيمينز فـــي بيان 
منفصـــل إلـــى أن نصيبها من المشـــروع 

يقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي 
لســـيمنز ”نفخـــر بدعمنـــا لطموحـــات 
لتطوير  وجهودهـــا  المصرية  الحكومـــة 
قطـــاع النقـــل عـــن طريـــق إقامـــة أول 
منظومـــة للقطـــار الكهربائي الســـريع“ 
بالبـــلاد، متعهدا باعتماد أحدث الحلول 

التكنولوجية الذكية في المشروع.
وأضاف ”هذا المشروع الاستراتيجي 
ســـيخلق العديد من الوظائف وســـيدعم 
النمـــو الاقتصـــادي، كما ســـيعمل على 
مـــن  الملايـــين  حيـــاة  جـــودة  تحســـين 
المصريـــين، من خلال توفيـــر نظام فعّال 

وآمن ومتطور للنقل“.

مبادرة سعودية

لإزالة عقبات التمويل

أمام الشركات الناشئة

مشروع يدعم البنية التحتية للنقل

سيمنز تتولى تطوير
خط سكك حديدية فائق

السرعة في مصر

تتصدر اتجاهات التحول إلى مجال الطاقة المستدامة أولويات أغلب حكومات 
منطقة شمال أفريقيا في ظل تنامي الطلب على الكهرباء، لكن خبراء يرون أن 
حجم الاستثمارات والدعم المطلوب لمشروعات واسعة النطاق في هذا القطاع 
الواعد لا يزالان يشــــــكلان تحديا كبيرا لدول تعاني من ضائقات مالية أثرت 

على اقتصاداتها.

الطاقة المستدامة في شمال أفريقيا

طموح أخضر متعطش للاستثمار
دول المنطقة أمام تحدي جعل مشاريع التكنولوجيا الصديقة للبيئة أكثر جاذبية

الاستثمار في الحلول المستدامة محور أساسي للتنمية


